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 مقدمة

 

ي والتعبير وتمضي أقاء بالحريات السياسية وحرية الر تجسيد الديمقراطية والارت من خلالفي قطف ثمار انتفاضة الياسمين  تستمر تونس

 احلللسلطة بعد وفاة الرئيس الر  اً سلس انتقالاً  العام هذا الجمهورية التونسية تشهد .في تنظيم انتخاباتها الدورية كما اتفق عليه بعد الثورة

كملت كذلك أو  ،بالدستور التونسي التزماً  قة لأوانهاالسابنظمت الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية بحيث أنها الباجي قايد السبسي، 

لعمومية حزابه وهيئاته اأالشعب التونسي و ثبت قد أهذه الانتخابات هي الثالثة بعد الثورة، و  .ة سلفاً ر استعداداتها للانتخابات التشريعية المقر 

 يمانهم الراسخ بالانتخابات كوسيلة للتنافس في البرامج والعمل لمصلحة الشعب والدولة التونسية. إومؤسسات المجتمع المدني 

على الى أعضائها في تونس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية وشبكة مراقبون  بالشكر تتوجه الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات

حسن الضيافة على  هاناكافة الأطراف التي قابلكما ونتقدّم بالشكر ل ،ناجحةالتقييمية البعثة هذه الجل تنظيم أالجهود المبذولة من 

والتحرك  تونسالعليا المستقلة للانتخابات، لكافة التسهيلات والترتيبات التي اتاحت للبعثة التواجد في  الهيئةولا بد لنا ان نشكر والاستقبال. 

 بحرية كاملة.

 

 الانتخاباتالشبكة العربية لديمقراطية 

لمراقبة  في البلاد ول بعثةأبعد الثورة ونظمت  باسناد التجربة الديمقراطية الوليدة في تونس العربية لديمقراطية الانتخابات التزمت الشبكة

على ء جا اً صدرت تقرير أعضاء في الشبكة، و خبراء الانتخابات الأ مجموعة من من وقد تألّفت هذه البعثة .سيسيأانتخابات المجلس الت

في تونس وواكبت الانتخابات مجدداً تواجدت الشبكة العربية  أيضاً،ات الرئاسية والتشريعية الثانية الانتخاب خلالمجمل العملية الانتخابية. 

وعقدت الانتخابات البلدية  الشبكة واكبت ،2018خلال العام  اً حول العملية الانتخابية.صدرت تقرير أو  عبر فريقهاالرئاسية والتشريعية 

للاتصال السمعي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة كالعديد من اللقاءات مع المؤسسات ذات العلاقة بالانتخابات 

جهات تونس بمشاركة في لعملية الانتخابية في ندوة عقدت اهذه  حول شاملاً  اً وقدمت تقرير  ،ودائرة المحاسبات والمحكمة الادارية والبصري

 عمومية ومؤسسات اعلامية ومؤسسات مجتمع مدني. 

 

 

 



  2019التشريعية الانتخابات ولى) و ت الرئاسية (الجولة الأالانتخابا

خبراء  8تكونت من و تخابات الرئاسية، لمواكبة الان 2019سبتمبر  12يوم الى تونس وصلت بعثة الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات 

وكذلك مع  يينالرئاس نمرشحيالالبحرين. التقت البعثة مع الحملات الانتخابية لجموعة من و العراق، المغرب، لبنان، فلسطين،  من من كل

 في ناشطةالسمعي والبصري، القضاء الاداري ومؤسسات مجتمع مدني  تصالالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الهيئة العليا المستقلة للا

سوسة، زغوان، بن عروس، مناطق  تونس العاصمة،  توغطللمراقبة الميدانية، فرق  3على قتراعالإيوم  توزعت البعثة .الانتخابات مجال

 ، نابل، منوبة وباجة.ةسليان

 من أعضاء من كل 7من  وقد تكوّنت لمواكبة الانتخابات التشريعية، 2019أكتوبر  1العربية الى تونس يوم  وصلت بعثة الشبكةلاحقاً، 

مع  استهلّت باجتماع تحضيريالعديد من الاجتماعات،  الى تونس عقدت الشبكة منذ وصولها لبنان، الكويت، المغرب فلسطين والعراق.

خر المستجدات بما يتعلق بالانتخابات التشريعية آن قاما بتقديم ياللذ ،مراقبونشبكة و  للتحولات الديمقراطية شريكيها الوطنيين مركز الكواكبي

ة محكمومن ثم نظمت لقاءات مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،  ،الانتخابية تفاصيل العمليةحول  البعثةواستقبلا اسئلة  ،2019

للوقوف على ملاحظاتهم على العملية  والائتلافات حزاب والقوائم المستقلةمجموعة من الأ ن عنثليداري، وممالمحاسبات، القضاء الإ

 الانتخابية.

 

 العام والإقتصادي والإجتماعي المناخ السياسيأولاً: 

 

 الخلفية السياسية

ن إف ،2014 نوفمبر –ر كتوبأ جرت في الأخيرة ن الانتخاباتأسوة بالرئاسة، وبما أمدة ولاية البرلمان بخمس سنوات  حدد الدستور التونسي

شارة الى ان الحكومة التونسية تقدمت الى الرئيس التونسي جدر الإت .2019عام  ةلتشريعية والرئاسين تجري الانتخابات اأالاستحقاق 

مؤسسات المجتمع المدني  عارضتكذلك  .لها الى البرلمانوّ وقفها ولم يحأى قانون الانتخابات، لكن الرئيس الراحل بمجموعة تعديلات عل

 هلية الترشح للانتخابات.أمواد خاصة بتضمنت  التيهذه التعديلات  التونسي

نوفمبر للانتخابات  17كتوبر للانتخابات التشريعية ويوم أ 6دت يوم يراتها للانتخابات وحدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضطلقت أ

، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوماً " على أنه بالدستور الذي نص ولكن التزاماً  ،الرئاسية

تابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع استقالته ك

مهام رئيس الجمهورية بصفة  ، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فوراً المحكمة الدستورية فوراً 

 ."وأقصاه تسعون يوماً  خمسة وأربعون يوماً  مؤقتة لأجل أدناه

 69النهضة ب  ركةح تليهمقعد  86بعدد مقاعد وصل الى  2014في الانتخابات التشريعية عام  انتخابياً  حقق حزب نداء تونس فوزاً 

 قتات داخل نداء تونس وانشلخلافا ظهرتحزاب وقوائم انتخابية. لكن مع بدء العمل البرلماني أ 8توزعت باقي المقاعد على فيما ، اً مقعد

مع رئيس وزرائه الذي  الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية الراحل خلافالعلن مباشرة بعد  وخرجت الىن الحزب، ع ةكثر من مجموعأ

 اختاره السيد يوسف الشاهد.

فكار أتتفق على  ةالمجال لكل مجموع تيحأحزب، و  200زاد عددها عن التي سياسية الحزاب الأشهار إ و  عملية ظهور توقفتبعد الثورة لم 

وأصبح المواطن/ة التونسي/ة أمام تعددية في البرامج. كان الناخب/ة التونسي/ة الحكم في الانتخابات  القيام بتأسيس حزب ومبادئ مشتركة



عشرين مقعداً، وكذلك الامر مع  فقام بمعاقبة أحزاب الترويكا التي حكمت البلاد بعد الثورة وانتخابات المجلس التأسيسي؛ فتراجعت النهضة

حزب المؤتمر من اجل الجمهورية فيما لم يحصل حزب التكتل على أي مقعد. بموجب ذلك، أصبحت الأحزاب تخضع لتقييم المواطن 

ات الرئاسية وعليها الاستفادة من هذا التقييم وتحسين أدائها. هذا الواقع فتح الباب أمام الشخصيات المستقلة لتصدر المشهد في الانتخاب

 بجولتها الاولى.

 بناءً على تجربة ما بعد الثورة، فإن الديمقراطية في تونس أقلعت ولن تعود الى الخلف، ولكن هذا المسار يتطلّب من اللاعبين السياسيين

 الارتقاء بالأداء للنهوض بتونس الى الموقع الذي يتطلّع إليه التونسيون.

 

 الخلفية الاجتماعية والاقتصادية

عب الوضع الاقتصادي والاجتماعي دوراً محورياً في تفجّر ثورة الياسمين التي لم تنطلق فقط بسبب حالة القمع الممنهج من قبل النظام ل

للشعب وأحزابه ومنظماته فحسب، بل شهدت تونس حالة احتقان اقتصادي واجتماعي ما قبل الثورة ساهم في رفع الشعارات المطالبة 

لاجتماعية. استمرت هذه الاحتقانات الى ما بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، وانتظر الشعب تطبيقاً للشعارات التي بالحرية والعدالة ا

الأقل رفعتها الأحزاب والقوائم في الانتخابات، لكن أداء الحكومات المتعاقبة لم يخرج تونس من أزمتها الاقتصادية وزاد التأثير على الفئات 

، وبين الشابات الى 2017% عام 31الى اكثر من  2010% عام 23التونسي، فارتفعت نسبة البطالة بين الشباب من  حظاً في المجتمع

%. وقد كان أمل الفئات الشابة التي فجّرت الثورة أن تتحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لكن بناءً على المعطيات 40اكثر من 

والاجتماعية التي اتبعتها الحكومات التونسية لم تؤتِ بثمارها السريعة، ولم يلحظ الشباب التغيير  الواردة يتضح أن السياسات الاقتصادية

الإيجابي في حياتهم. إضافة الى ذلك فقد تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأخرى وارتفعت أسعار السلع مما زاد من 

من التونسيين تحت خط الفقر، مع ارتفاع في نسب الأمية التي وصلت حسب % 15.2الى  2018مستوى الفقر الذي وصل في عام 

 . 2018% في عام 19.2المصادر الحكومية الى 

لا شك أن هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي عكس نفسه على نسب المشاركة في الانتخابات، فنلاحظ انخفاض نسب المشاركة من قبل 

واضحاً من خلال نسب المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت بعد الثورة فقط بحيث وصلت  الشباب وغيابهم. إقبال هذه الفئة برز

، بلغت نسبة المشاركة 2014. لاحقاً في انتخابات عام 2011مليون تونسي يحق لهم الانتخاب في عام  8% من أصل 52النسبة الى 

ت الناخبين ويحق لهم الاقتراع. ولو حسبنا عدد المقترعين من ألف ناخب مسجلين في سجلا 280% إنّما من أصل خمسة مليون و61.8

لرأينا أن نسبة المشاركة في عام  2014مجمل عدد المواطنين التونسيين ما بين انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والانتخابات التشريعية 

 بسبب ارتفاع نسبة عزوف الشباب عن المشاركة.  2014أعلى، وتراجعت عام  2011
 

 الإطار القانونيثانياً: 

 

انون هو قو  2017لسنة  7القانون عدد بوالمعدل  2014سنة  16 عددساسي لانتخابات التشريعية في تونس من خلال القانون الأتنظم ا

لتعديل القانون ولكن في النهاية لم تقر  2019هناك مقترحات من قبل الحكومة التونسية في عام  تكان .خاص بالانتخابات والاستفتاء

 وبقي القانون دون تعديل. 

 



Uمبادئ أساسية 

 : شادة بها وهيالإ لا بد من أساسيةء ىساسي المعتمد في هذه الانتخابات التشريعية على مبادينص القانون الأ

لمقاعد، ويعتبر من الاستئثار بكافة ادون سواه ى الى ضمان التعددية السياسية ومنع حزب أدّ  ممااعتماد النظام النسبي على الدوائر  .1

 جاح التجربة الديمقراطية في تونسنهذا النظام صمام أمان ل

 نها من التأثير السياسيفة الصلاحيات التي تحصضمان استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومنحها كا .2

واعتماده وجعله من مسؤولية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومنحها الصلاحية لتحديث السجل الانتخابي  اعتماد سجل الناخبين .3

 للاقتراع ساسا وشرطاً أ

 الانتخاباتتوافق المعايير المنصوص عليها في القانون مع المعايير الدولية لحرية ونزاهة  .4

الايجابي في  مما يتيح الوقت الكافي لدراسة المقترحات واحداث التغيير على القانون تعديلاتلإجراء أي اعتماد مدة سنة على الاقل  .5

 العملية الانتخابية

لايات ، المعتمدون الأول والكتاب العامون للو والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، الولاة ، رؤساء البعثاتمنع اصحاب الوظائف (القضاة .6

ظائفهم بها و  اوالمعتمدون والعمد) من الترشح للانتخابات قبل تقديم استقالاتهم مع منع ترشحهم في الدوائر الانتخابية التي مارسو 

 لعامة للمصالح السياسية الخاصةوهذا شرط جيد لمنع استغلال الوظائف ا ،قل قبل تقديم ترشحمالمذكورة لمدة سنة على الأ

 المترشحة والتناوب داخل القائمةمودية في تشكيل القوائم العي الحياة السياسية عبر تبني المناصفة ضمان تمثيل المرأة ف .7

 بعمر لاوجود مرشّح/ة  كما اشترط القانون .للانتخاب 18وح للترشّ  23من خلال اعتماد سن  وانتخاباً  حاً شباب ترشّ دعم مشاركة ال .8

الجملية لمنحة من نصف القيمة تحت طائلة الحرمان ، وائل في كل قائمةلأا ربعةسماء الأخمسة وثلاثين سنة ضمن الأ لىيزيد ع

 التمويل العمومي

 س الخاصة بتنظيم المال السياسي وآلية متابعتهوضع الأس .9

 بما يتعلق بالإعلام الانتخابيلتزام بالمعايير الدولية الإ .10

 

U ملاحظات على القانون الأساسي المُحيّن 

بحيث تصبح  الخاص بضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تعدها الهيئة  12نص الفصل ضافة عبارة بشكل دوري الى إتتم  نأل يفضّ  .1

  "...كل دوري وفق رزنامة تعدها الهيئةيتم ضبط  قائمات الناخبين بش"الشكل التالي على 

"الخبرة في ة والحياد والإستقلالية  الخاص بتعيين رؤساء ومكاتب الإقتراع يجب ان يضاف الى جانب النزاه 121في الفصل  .2

  "الانتخابات السابقة

في  أنهن الشبكة تجد أعطاء صلاحية تحديد ذلك للهيئة. ورغم إلم ينص القانون على المرحلة التي يتم فيها دمغ الإصبع بالحبر مع  .3

رقة الاقتراع في الصندوق لتجنب آثار نها ترى بأن يتم الدمغ بعد وضع و أ ، إلاّ ين محيّن ومدقق لا لزوم لهحال وجود سجل ناخب

  ن تبقى على ورقة الإقتراعأممكن الأصابع التي من ال

  ر ذلكلن يكرّ  قاً وّ معشخصاً ن الناخب الذي ساعد أيحدد القانون كيف يتم التأكد من لم  132في الفصل  .4

ية الفرز لا تستهلك وقتاً وعمل النظام النسبيهي على أساس ، وبما ان الانتخابات 144بخصوص إعلان النتائج الأولية في الفصل  .5

 نتخابيةاً لتعزيز الشفافية الاستمرار اتائج بشكل أولي في اليوم التالي ، فيمكن إعلان النطويلاً 



أيام ن تكون ثلاث أسبوع وعليه يجب تحدد أي أيام من الألم  الأيام الثلاثةبخصوص الآجال الخاصة بالطعون الإنتخابية فأن مسألة  .6

 لضمان فعالية العملية عمل

 ن يكون عدد المترشحين مساوياً أشتراط االى  22: تشير المادة القانونية في الفصل دنى لعدد أفراد القائمة المترشحةمسألة الحد الأ .7

ائرة أمر شبه مقاعد في الدن قدرة  قائمة  واحدة على حسم كافة الإم نسبي لذا فالنظا نألمخصصة للدائرة المعنية. وبما لعدد المقاعد ا

 وأكبيرة  كانت أحزاباً ، أمرحلة الترشح في متناول الجميع الإنتخابات وخصوصاً  لأن، لذلك ندعو الى مراجعة هذه المادة مستحيل

  قائمات مستقلة وأصغيرة 

لتزامها ارنامجها ومدى إسقاط القائمة مرتبط بب وأالقائمة المغلقة يصبح أمر قبول  عند التعامل مع النظام الإنتخابي النسبي وخصوصاً  .8

كون هذا  المترشحين لا تنطبق عليه الشروط بد من التفريق بين مسألة إسقاط القائمة فيما لو كان احد ، لذا لابالقانون كوحدة واحدة

 ثر بالنظام الأغلبي وليس النسبيالأمر مرتبط أك

 

U تبديل الثلث في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

تونس قطعت شوطاً طويلاً في سبيل  أن نتخاب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتعتبراة لديمقراطية الانتخابات بآليات العربيتُشيد الشبكة 

لق بالمدة الزمنية بما يتع ن يتم وضع معايير لهاأثي يجب ن مسألة التبديل الثلأترى الشبكة  .ة مستقلة وحيادية ونزيهة وشفافةوجود هيئ

ة الذي ينعكس على ، وكذلك الإرتقاء بالمعايير التي تساهم في ضمان عدم التأثير على رئيس الهيئقبل الإنتخاباتتم فيها تن التي  يجب ا

 . عمل الهيئة ككل
 

 )الشباب والمرأة( اركة السياسية للفئاتالمشثالثاً: 

 

Uمشاركة الشباب 

تشرف عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الفترات التي تم قام حوالي مليون من الشباب في بالتسجيل في سجل الناخبين الذي 

 تحديث سجل الناخبين فيها، وقد راعى قانون الانتخابات التونسي مشاركة الشباب من حيث سن الانتخاب والترشح واشتراطه وجود مرشح/ة

ره أعطى نوعاً من الأمل لاستئناف الشباب لدورهم في ، وهذا بدو سنة ضمن الاسماء الاربعة الاوائل في كل قائمة 35يزيد عن  بعمر لا

أن  الحياة السياسية في تونس. لكن من أبرز الملاحظات التي دونتها فرق الشبكة العربية خلال مواكبتها للانتخابات ميدانياً في المراكز هي

سنة، مما يدل على وجود  45د أعمارهم عن نسب المشاركة في المكاتب التي تخص الشباب هي الأقل مقارنة بمكاتب الفئات التي تزي

رب الى إحباط لدى الفئة الشبابية كون البرامج الانتخابية التي قدمتها الاحزاب والقوائم المستقلة لم تحمل لهم جديداً وهي بالنسبة إليهم أق

الشباب في الانتخابات، الذين أصبحوا  الشعارات، مما يحمّل الأحزاب السياسية التونسية بالدرجة الأولى مسؤولية انخفاض نسب مشاركة

 اكثر وعياً ويتطلّعون الى حلول اقتصادية واجتماعية تشجعهم على العودة الى الحياة السياسية. 

 

 

 

 



Uة مشاركة المرأ 

التحول بارزاً في  سياسياً  دوراً التونسية ة ألعبت المر قد حقوق النساء عن محيطها العربي، و على مستوى تميزت تونس بتطور كبير 

حزاب التونسية والقوائم م هو خيار للأأ في القانون لكن هل هذا الدور مصان ومحميو ، تتطلّع إليه نساء المنطقة العربية الديمقراطي للبلاد

 ؟الانتخابية

عدد النساء  مجمل فقد بلغ ،2014تراجعاً واضحاً قياساً بالانتخابات التشريعية في عام  الفترة الانتخابيةلقد شهد حضور المرأة خلال 

ما يثبت م% من عدد رؤساء القوائم 14 سبةي بأقائمة مرشحة،  1570من أصل  214اللواتي ترأسن القوائم الانتخابية للدورة الحالية 

حق  على عدم ترسخمما يدل ترأست المرأة ثلُث عدد القوائم المقدَّمة،  حيث 2014تراجعها عن ما أنجزته في الانتخابات التشريعية لعام 

بعد وأن تراجع المرأة عن موقع الصدارة يعبر عن تراجع الأحزاب السياسية وخيبة أمل  مجتمعيالمرأة في المشاركة المتساوية في الوعي ال

 النساء اللواتي لم تتأخرن في الدفاع عن مدنية الدولة في كل مرة تعرضت هويتها للتهديد والمخاطر.

% 46 2014، حيث بلغت النسبة في عام 2014الناخبات في انتخابات عام  العام عن عدد هذاعدد الناخبات المسجلات  ارتفعقد ل

) ناخبة، بما يشير إلى تعزيز تفاعل 3455000% بتسجيل (48.9وتصبح  2019) ناخبة لترتفع النسبة في عام 2446393بتسجيل (

 الى لعب دور فاعل في المشاركة السياسية. نوتطلعه النساء

للدلالة على تراجع المجتمع في نظرته لدور  من نسبة المشاركة العامة ٪ تقريباً 19 ـة في الانتخابات بأي نسبة مشاركة المر بلغ من تدنأليس 

حزاب المتراجع على صعيد المساواة في تولي رئاسة القوائم الأ أداءدون استثناء محاولة النساء إيصال رسالة احتجاجية على  ،ةأالمر 

وعلى  .القوائم ؤلّفونمن ي غالباً  هم الرجال إضافة الى أن٪ من القوائم 86.3ال ج٪ بينما ترأس الر 13.7ت على الانتخابية التي اقتصر 

 انساء لترؤس قوائمه 3النهضة  حركة تورشح ،قائمة 33سيدات قوائم قلب تونس من أصل  8ترأست  مستوى الأحزاب والائتلافات، فقد

قائمة  ترشح أفضل حيث والائتلافات ولم يكن حال القوائم المستقلة ،نساء كرئيسات قوائم 6بينما رشح التيار الديمقراطي  ،في ثلاث دوائر

 .رئيسات قوائم على سبيل المثال 9عيش تونسي الائتلافية 

ي والأفقي بين الرجال والنساء كما من جانب آخر لا بد من التعرض للقانون الانتخابي الذي لم يتم تعديله لصالح تبني التناصف العامود

 خصوصاً جرى في قانون البلديات وهو العامل الحاسم في تمكين المراة من الوصول التوازن لمراكز صنع القرار وتحقيق التوازن الجندري، 

عربية بتبني قوانين اجتماعية زالت تحت تأثير ثقافة تقليدية سائدة، حتى في تونس التي تتميز عن باقي الدول ال مافي الدول العربية التي 

  .متقدمة منذ عشرات السنوات

 

 مشاهدات يوم الاقتراعرابعاً: 

 

في عدة مناطق شملت زغوان، سليانة، مكتب اقتراع  70ومركز اقتراع  31ما مجموعه تمكنت من زيارة لت الشبكة العربية ثلاث فرق شكّ 

على ما تم رصده في  سوسة. تجدر الإشارة إلى أن الملاحظات الواردة أدناه هي بناءً قيروان، ال ريانة، بن عروس، نابل،أتونس العاصمة، 

 :المراكز التي زارتها فرق الشبكة العربية فقط

 دخول الملاحظين المحليين والدوليين بالإضافة إلى وكلاء القائمات الانتخابية تسهيل -

 فتتاحالا موعد قبل تحضير المكاتبو الوقت المحدد في ع رااعضاء مكاتب الاقتحضور  -



قتراع والفرز من خلال التحقق من مواد الانتخابات الاالتزام طواقم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (طواقم الاقتراع) بدليل اجراءات  -

 .)والحبر الانتخابي والمواد الاخرى ،اوراق اقتراع مخصصة للدائرة وعددها، الاختام، البروتوكولات، الصندوق والاقفال(

 زارتها فرق الشبكة خلال افتتاح عملية الانتخاب بالموعد المحدد في الثامنة صباحاً كافة المراكز التي التزام  -

 لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة) غير مجهزة 31أغلب المراكز ( -

 بعض المراكزغياب قوائم الناخبين في  -

 تسجل أي مشاهدة لطوابير المقترعينلم اقبال ضعيف على عملية الاقتراع خصوصاً خلال الفترة الصباحية و  -

 بشكل عام لم يلاحظ أي محاولة لثني الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم أو التعرض لهم.  -

طواقم مراكز الإقتراع بجهود إضافية في محاولة مساعدة الناخبين لإيجاد أماكن انتخابهم عبر استخدام الهاتف للرسائل النصية،  قيام -

الاقتراع الخاصة بهم كان سيؤدي إلى ضغط أكبر خلال عملية الاقتراع في  لتحديد مكاتبلناخبين ا قوائم لكن عدم وجود نسخة من

 أعلى. المشاركةحال كانت نسبة 

 سرية الاقتراع بشكل يخرقفي بعض مكاتب الاقتراع، تم وضع المعزل أمام نوافذ مفتوحة  -
 الانتخابية ويجب تحديده بلون واحد فقط ةييؤثر في العمل مماختام اعتماد اكثر من لون للأ -
 وعدم إزالة الصور والشعارات الخاصة ببعض القوائم دعاية انتخابية خارج مراكز الاقتراعوجود  -

 في القيروان نقل للناخبينل واحدة لاحظ الفريق عملية -

لجميع الموجودين داخل المركز بالإقتراع بعد السماح و  إقفال مراكز الإقتراع التي تمت فيها المراقبة في تمام الساعة السادسة مساء -

 إغلاق المركز

 

 خامساً: التوصيات

 

U على مستوى القانون 

 :نتخابات التشريعية والتركيز علىاهمية تقويم النصوص القانونية بعد الا

ي الدائرة الانتخابية ليس فنسبي هو النظام المعتمد فإن شرط مساواة عدد مرشحي القوائم مع عدد المقاعد النظام الالترشح: بما ان  .1

 نتخابات التشريعية بصورة أوسع ، ويمكن بإعتماد ثلث العدد إتاحة فرصة للأحزاب الصغيرة والقائمات المستقلة للترشح في الاضرورياً 

 لمترشحة والتناوب داخل القائمةفقية بين النساء والرجال في تشكيل القوائم امودية والأالعتبني مبدأ المناصفة  .2

 بحيث لا ربعة الاوائل في كل قائمة ترشحيزيد عن خمسة وثلاثين سنة ضمن الاسماء الا اشتراط ترشح مترشح او مترشحة بعمر لا .3

  تراعي هذا الشرط لضمان مشاركة أوسع للشباب القائمة التي لا يتم قبول

 هذه الفئة في العملية الانتخابيةعاما لتوسيع مشاركة  18ح الى الترشسن  خفض .4

 يث يبقى جاهزاً لأي حدث إنتخابيبحسجل الناخبين  ماد الدورية في تحيين وتنقيحتاع .5

فر الأيام الثلاثة للنظر " الى المادة القانونية للتأكد من تو أيام عمل"إعادة النظر في مسألة الأيام الثلاث للطعون الانتخابية وإضافة  .6

 .بالطعون

 نتخابية خلال الآجال المحددةالطعون الاتخصيص محكمة مختصة بالانتخابات تستطيع البت في  .7



Uالهيئة المستقلة للانتخابات 

 

بينهم وبين الطاقم التنفيذي من جهة  ، وفي ماأعضاء الهيئة للعمل كوحدة واحدة من جهة بين العمل على بناء فريق عمل في ما .1

الانتخابية، ودور مجلس الهيئة هو  يةفي تفاصيل العمل العملية خبرةر للطاقم التنفيذي كجسم يراكم الكبمع أهمية اعطاء دور أ أخرى

 . وضع السياسات التي تضمن شفافية ونزاهة العلمية الانتخابية وحيادية واستقلال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

فعّال بعملهم بشكل مهني و م اتطوير وسائل التكوين للعاملين في مراكز الإقتراع بما يتيح لهم إمتلاك المعرفة النظرية والعملية للقي .2

  وتوسيع دور مدير المركز لكي يشمل خارج مركز الاقتراع

التخصيص يؤثر  يجب التمحيص فيما اذا هذا الشكل منو تخصيص مكاتب الاقتراع بناءً على الفئات العمرية له ايجابيات وسلبيات  .3

 على سرية الاقتراع

 لمنع حرمان أي ناخب من المشاركة في الانتخابات ضرورة الاستمرار في التدقيق في السجل الانتخابي .4

 تحديد اين يتم وضع الاصبع في الحبر لمنع التاثير على ورقة الاقتراع خصوصا اذا ما كان مباشرا بعد التوقيع على سجل الناخبين .5

موحد لدليل اجراءات الاقتراع الاهتمام ببناء وتوحيد قدرات طواقم مراكز الاقتراع من خلال الاستثمار بالتدريب لضمان التطبيق ال .6

 والفرز

ليات التوعية وتنويع آ لتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين أو للمشاركة يوم الإقتراع او سواء لتحفيز الناخبينوعية طوير وسائل التت .7

 والتحفيز بما يساهم في زيادة وعي الناخبين وتشجيعهم على المشاركة

 

Uحزاب السياسية والقوائم المستقلةالأ 

نما هو عمل مستمر مبني على ية، إالدعاية الانتخاب يقتصر فقط على وتخابات لا يبدأ قبل الانتخابات بأسابيع أحضير الحزب للانت .1

شهر قليلة او اسابيع فهذا يساهم في زيادة الاحباط وع في العمل ما قبل الانتخابات بأرؤية لتغيير الواقع وكسب الانتخابات، اما الشر 

 حزاب موسمي خلال الانتخابات فقطالتونسي الذي يرى عمل الالدى المواطن 

ير قدرة الحزب خلال الفترة الوجيزة خمس سنوات على احداث التغيفق اعطاء اعداد البرنامج الانتخابي حقه في الدراسة المعمقة و  .2

 الذي يوعد به جمهور الناخبين

 

U مؤسسات المجتمع المدني 

ن يؤدي الى زيادة نسب المشاركة في الانتخابات وتشجيع الناخبين المدني من المفترض أسسات المجتمع كبير من مؤ عدد وجود  .1

 استخدام وسائل غير تقليدية لتشجيع الناخبين المشاركة الفاعلة في الانتخابات ولذلك تبرز أهمية  ة والشباب علىأالمر  خصوصاً 

اءلة وبين توسيع دائرة الاحباط من المشاركة وهناك فرق بين المسني في اصدار الاحكام بخصوص السياسيين حتى لا ترتفع نسب التأ .2

 المحبطين

 

 

 



Uوسائل الاعلام 

وقوفها موقف الحياد في العملية الانتخابية الا اننا نرى بان دورها في تشجيع لفزة الوطنية التونسية لرغم تسجيلنا كل الاحترام للت .1

 لم يتوسع عن الانتخابات السابقة الناخبين

 مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين كي يتحقق تطبيق القانونتلفزة الخاصة فيجب لل بالنسبة .2

هناك حاجة ماسة لقنونة وسائل التواصل الاجتماعي خلال العلمية الانتخابية للاحزاب والقوائم المترشحة بحيث يتم تحميل المسؤولية  .3

 بالصمت الانتخابيلتزام في حال هدم الاعليها  وترتيب تبعاتلكل جهة تخرق القانون 

 

 2019أكتوبر  6تونس في 


